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القرار الصادر برقم (171)

على القضية رقم (2567) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة/                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                          - سوري الجنسية- ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (59) في 10/2/1436هـ.
الوقائع:

تتلخص الوقائع لهذه القضية بأنه في تاريخ 7/1/1436هـ قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء إرسالية بضاعة عدد (2400) كرتون عبارة عن (معجون طماطم) المصرح عنها بموجب بيان جمرك الغويفات رقم (229377) في 29/10/2014م وتبلغ قيمتها (735048,8) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعة ريالاً وثمانون هللة ورسومها الجمركية فئة 5٪ تبلغ (3675) ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وسبعون ريال، والمصدرة من دلتا فود اند ستريس بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المصدر إليه /                          بدولة العراق والمحمولة على الشاحنة لوحة رقم (28349) دبي من نوع فولفو تريلا بقيادة السائق /                        ـ سوري الجنسية ـ بموجب جواز سفر رقم (                   ) في 11/2/2010م مصدره درعا والمنظم للإرسالية بيان دخول ترانزيت محمل رقم (44692) وتاريخ 7/1/1436هـ إلى دولة العراق وسيكون خروجها من المملكة عن طريق جمرك الخفجي، والمرصصة بموجب الرصاص رقم (34065083) لوحة أمامية ورقم (34065085) لوحة خلفية ورقم (34065084) موضع آخر ورقم (34056262) في الصينية. وبعد خروج الشاحنة من جمرك البطحاء باتجاه جمرك الخروج ورد اتصال لإدارة جمرك الخفجي تفيد بأن السائـق /                                ـ ســوري 
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الجنسية ـ والمتجه عبور إلى دولة الكويت قام بقطع حبل الترانزيت من الأمــــام وتحميل شاحنته بالممنوعات وعند وصوله إلى جمرك الخفجي بقصد المغادرة وبقيادته الشاحنة لوحة رقم (28349) دبي وحمولتها عباره عن (معجون طماطم) عبور من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة الكويت وبالتأكد من حبل الرصاص تبين أنه مقطوع من الأمام وتم تشكيل لجنة وبتفتيشها عثر على عدد (104) كرتون ورق تنبول وزن الكرتون الواحد (14) كيلو غرام وبوزن إجمالي (1456) كيلو جرام وعدد (20) خيشة تمباك نوع فوفل تحتوي كل خيشة على (5) أكياس يزن الكيس الواحد 9 كيلو  بوزن إجمالي عدد (900) كيلو جرام مخباة في مقدمة الإرسالية، وحرر عن الواقعة محضر ضبط رقم 247 في 10/1/1436هـ حيث تم تقدير قيمة التنباك بمبلغ وقدره (13500)  ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال كما تم تقدير ورق التنبول بمبلغ وقدره (21840) واحد وعشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريال وفقاً لمحضر التثمين المرفق والمؤرخ في 7/2/1436هـ من قبل جمرك الخفجي، وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك رقم 11556 في 3/2/1436هـ بإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية بمنفذ البطحاء للبت فيها وفي يوم الثلاثاء الموافق 3/2/1436هـ استدعت اللجنة الجمركية السائق /                             ـ سوري الجنسية  وأفاد أن هذه الإرسالية تم تحميلها بواسطة مكتب نقليات وهي عبارة عن حمولة معجون طماطم بعدد (24) طبلية لنقلها إلى العراق وأن هذه ثاني سفره له عن طريق المملكة للكويت وأكد أنه تم تحويله لجهاز الأشعة ولم يركب جهاز تتبع على الشاحنة كما ذكر عند وصله السيح في الاحساء هو وزميله                  جاءه شخص سوري أسمه            وهو يعرف       وقال له أنه يوجد شخص بنغالي في الدمام سوف يحضر لهم ورق تنبول ولها فواتير ويرغب نقلها إلى العبدلي وأخبره بذلك صاعد وتوجهوا إلى الدمام وتوقفوا هناك وجاء خمسة أشخاص من الجنسية البنغالية على سيارة من نوع بكب وفان وتم قطع حبل الرصاص من جهة رأس الشاحنة وتم وضع (103) كرتون تنبول وعدد (20) خيشة تنباك وتم إعادة الرصاص والشادر وذلك مقابل ثلاثمائة دينار كويتي وأفاد أنه لا يعلم أن قطع الرصاص يعتبر مخالفة جمركية. وعليه أصدرت اللجنة الابتدائية الجمركية بالبطحاء قرارها رقم (59) في 10/2/1436هـ والقاضي بما يلي:
أولا : إدانة السائق/                    - سوري الجنسية- بموجب جزاز سفر رقم (                    ) في 11/2/2010م مصدره درعا ـ حضوريا ـ بجريمة التهريب الجمركي.

ثانيا : سجنه لمدة ستة أشهر من تاريخ ايقافه. 
ثالثا : إلزامه بغرامة جمركية بما يعادل مثلي القيمة لكمية التنباك المضبوطة مبلغ وقدره (27000) سبعـــة 
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      وعشرون ألف ريال وما يعادل مثلي الرسوم الجمركية لورق التنبول المضبوطة معه مبلغ وقدره (2184) ألفان ومائة وأربعة وثمانون ريال ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به السائق مبلغ وقدره (29184) تسعة وعشرون ألف ومائة وأربعة وثمانون ريال.
رابعا : مصادرة المضبوطات عدد (104) كرتون تنبول وعدد (20) خيشة تنباك.
خامسا: مصادرة كامل الإرسالية عدد (24) طبلية عبارة عن معجون طماطم لاستخدامها كوسيلة اخفاء لتهريب المضبوطات.

سادسا: عدم مصادرة الشاحنة من نوع فولفو لوحة رقم (28349) دبي كونها من وسائط النقل العام المستثناه من المصادرة.
     وبإبلاغ القرار للمحكوم عليه السائق /                             بتاريخ 6/4/1436هـ تقدم ضده بتاريخ 21/4/1436هـ بمذكرة استئناف تضمن أسباب استئنافه للقرار الابتدائي والمتمثلة في : 

أولاً : عدم توافر القصد الجنائي لديه كركن من أركان الجريمة التهريب فقصد العلم والإرادة لم تكن متوافرة لديه خاصة وأنه قليل الخبرة في عمله (نقل الترانزيت) كما أنه لم يتعمد قطع الكيبل ولا علم لديه بأن خروج تلك المضبوطات من المملكة يعد جريمة كونها مسموح بتداولها داخل المملكة العربية السعودية مع وقوعه ضحية لاشخاص محرضين استغلوا جهلة بالنظام.  

ثانياً: عدم مراعاة اللجنة الجمركية الابتدائية ظروف وملابسات القضية وتطبيقها للحد الاقصى للعقوبة مع أن التحقيق الذي اُجري معه يثبت حسن نيته كما أن الإرسالية المصرح عنها بعدد (24) طبلية معجون طماطم لم يتم استخدامها كوسيلة إخفاء لتهريب المضبوطات وأن في مصادرة معجون الطماطم ضرر عليه لرجوع صاحب البضاعة عليه بالتعويض وأن القرار الصادر ضده لم يشر صراحة إلى مصادرة (الحمولة) وانما أشار إلى مصادرة البضائع محل التهريب وهي لم تكن محل للتهريب فقد تم الايضاح بأن المضبوطات المهربة موضوعة في مقدمة الإرسالية وليست بين الإرسالية الحمولة نفسها فتلك المضبوطات المهربة واضحة للعيان وقد أوضحت أثناء التحقيق بأن المنقولات لا تخصني من قريب أو بعيد وأن حمولة معجون الطماطم لم تستخدم كوسيلة للتهريب كما ورد في القرار الابتدائي كما أشار في استئنافه إلى أنه يمر بظروف أسرية قاهرة وأن الحكم عليه بالسجن سوف يلحق الاذى بأسرته الي تقيم في مخيم للاجئين السوريين بالاردن وأنه هو مصدر رزقهم الوحيد وختم مذكرته بطلب إلغاء القرار الابتدائي والحكم بإلغاء عقوبة الحبس والإفراج عن كامل الإرسالية عدد (24) طبلية معجون طماطم والافراج عن السيارة لوحة رقم (28349) دبي.
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      كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم 57957 في 3/7/1436هـ بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية على هذه اللجنة حددت جلسة الأحد 24/10/1436هـ موعداً لنظرها وفيها أطلعت على الفاكس الوارد من /                                         سجل مدني رقم (                       ) بصفته الوكيل الشرعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالاحساء برقم 36698060 وتاريخ 12/5/1436هـ وقد تضمن الفاكس الاكتفاء بمذكرة الاستئناف المقدمة بتاريخ 21/4/1436هـ كما حضر الجلسة عن مصلحة الجمارك المستشار /                      وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم:
الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:

      فحيث أن من الثابت من أوراق القضية إقرار المستأنف بقطع حبل الرصاص من جهة رأس الشاحنة ووضع المواد المراد إخراجها بطريقة غير مشروعة مقابل ثلاثمائة دينار كويتي ومن ثم إعادة الرصاص والشادر ولما كان هذا الفعل يمثل جريمة الشروع بالتهريب الجمركي بركنيها المادي والمعنوي فإن ما قضى به القرار من إدانة له بذلك فإنه حري بالتأييد ، وكذلك الأمر فيما قضى به من غرامة ومصادرة أما فيما يخص مصادرة شحنة معجون الطماطم فإن من الثابت أن المهربات تم وضعها في مقدمة الإرسالية بعد قطع حبل الرصاص والشادر من ناحية رأس الشاحنة مما يعني أن إرسالية المعجون تكون وسيلة إخفاء لها وسيصعب على المراقب الجمركي رصدها لو قام بفتح باب الشاحنة مما يعني أن ما قضى به القرار الابتدائي من مصادرة للإرسالية إنما وافق صحيح حكم النظام. أما فيما يخص ما قضى به القرار الابتدائي من معاقبة المستأنف بعقوبة السجن لمدة (6) أشهر فإنه مع التسليم بجواز إيقاع عقوبة السجن فإن هذه اللجنة تراعي تجانس العقوبة والظروف المخففه والمشددة وحيث أن عقوبة السجن من العقوبات السالبة للحرية وتتعدى آثارها إلى غيره فإن هذه اللجنة تقرر إلغاء ما قضى به القرار الابتدائي في هذه الجزئية . وعليه فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-
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القرار:
أولاً في الشكل: 
       قبول الاستئناف المقدم من السائق /                           ـ سوري الجنسية ـ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم (59)  وتاريخ 10/2/1436هـ.

ثانياً في الموضوع:

1- تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحق المستأنف في الفقرات (أولاً وثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً).

2- إلغاء الفقرة (ثانيا) من القرار الابتدائي.

ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

